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 ة المأجور العين مدة الالتزام بصيانة

1أحمد عبد السادة حسن
 

 

 المستخلص  

المعدل   1951لسنة    (40رقم )  لها القانون المدني العراقيخو  ة الإيجار أحد أهم الحقوق التي  المؤجر والمستأجر في تحديد مد    حق    يعد  
الإيجار عقد  الإيجار  ،لطرفي  عقد  )مدة  المدة  هذه  تتم  فتحديد  والمستأجر  بإرادة   (  القانون   ،المؤجر  هو  المتعاقدان  عليه  تراضى  فما 

  الانتفاع   فيها منة من الزمن يتمكن  تمر مد    المستأجر الانتفاع بالمأجور من دون أن    إذ لا يستطيع  ؛الغالبةهي    اوشريعتهم  ،الساري 
 . المأجورب

كان المؤجر أ  سواء    ،طرفي العقد   على عاتق   -صحيحة  إذا ما صيغ صياغة  -  ب عليه التزامات  تترت  الأخرى  وعقد الإيجار كسائر العقود  
كل ضمان  و   ،بحسن نية  تلك الالتزامات  عقد الإيجار بتنفيذ   ايلزم طرفو   ،مدة عقد الإيجار  ضمنحقوق متقابلة لكليهما  و   ،أم المستأجر

 أثناء تنفيذ العقد.في  يلحق به    سلامة الطرف الآخر من الضرر الذي قدمن المؤجر والمستأجر  
بين القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المؤجر مع مقدار ما   يكون هنالك نوع من التوازن   مكن أن  ي  ،في إطار القانون المدني  العراقي  و 

أعمال على  أن  إلا    ،الصيانة  ينفقه  كل      والتزام  بالمأجور  المستأجر  الإيجار   بقاء  قوانين  إطار  في  بالصيانة  والمستأجر  المؤجر    من 
الالتزام  عجعل المشر   ؛ حيثالأجرة بمجرد تنفيذ المستأجر لالتزامه بدفع ،عن إرادة المشر  ره يعد   ،قانون إيجار العقار المعدلك ،ةستثنائي  الا

عقدي   من التزام    ، فيتحول عندئذ  القبولب  تحاد الإيجابا و   ،المؤجر والمستأجر منذ لحظة الاتفاق بين الطرفين  ملقى على عاتق كل  من 
ختلال التوازن بين اى إلى  أد  ما  وهذا    ،نتهاء مدتها  نص القانون هو مصدر لاستمرار حياة العقد بعد   وهذا يعني أن    ،قانونيالتزام   إلى  

 المعدل.  1979( لسنة  87العقار رقم )  قانون إيجار  أحكام لا يجوز الاتفاق على ما يخالف، و التزامات المؤجر والمستأجر
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 المقدمة

البال   أن  ينتفع المستأجر لا يستطيع  فإن     ،من عقود المدةيعد   عقد الإيجار    لما كان   مدة منإذا لم تنقضِ    ة مأجور عين 
 .المنفعةتلك ستيفاء  يصبح بمقتضاها مستوجبا  لا ،الزمن

من لذ كلٌّ  يلتزم  ب  لك،  والمستأجر  جُل  المؤجر  عليهما،    لتزاماتالا  إعمال  يُ المفروضة  فيوالتي  إبرامها  على   عقد  تفق 
 أن    ر. وما تجدر الإشارة إليهدماأو ال  التلفمن    الحفاظ عليه و   ،الالتزام بصيانة المأجور :  لتزاماتتلك الا  ومن أهم  ،الإيجار
عقد  ما أن  بالممتدة. و   مأمنها  ة  الأصلي    ، سواء  طوال مدة عقد الإيجار  هاتنفيذ  التي يستمر  لتزاماتمن الا تعد   لتزاماتهذه الا

 الحفاظ عليه جر و ؤ الم   صيانةب   عقدهذا ال   اطرف  التزامف  ه،عناصر المحل في  أحدة  المد    د  وتع  ،ةمن العقود الرضائي  يعد   الإيجار  
 وذلك لأن    ؛لأجرةا  بدفعلتزام  والا  عين المأجورةال  الالتزام بصيانةبين    ا  توازن   قغالبا  ما يحق    ،القانون المدني  العراقي    بموجب

ومدة    ،الأجرة  قيمة  ديوتحد  ،عقد الإيجارإبرام  ة في  يحر ال  بناء  على رضا طرفيه بما جاء في فحواه، فلطرفي العقد برم  يعقد  ال
 مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.ات الملقاة على عاتق كل   منهما، وذلك تطبيقا  للتزام والا  ،العقد

إلى لم يتطر ق  العراقي  المدني  القانون  أن   إلى  بين  عدمفكرة    وفي سياق  متصل، تجدر الإشارة  يلقى على    التوازن  ما 
لت الأحوال مرور الزمن تلكن مع    .حالات بعض ال   باستثناء  ،المستأجر  ما هو مفروض على المؤجر و عاتق   كانت  التي    بد 

قانون   : كان آخرها  ،الإيجار  خاصة بعقد  تشريعات    لسنالمشرع العراقي     مما دفع  ،القانون هذا  قواعد    وضعسائدة في ظل  
ها  يليو   ،مجلس قيادة الثورة )المنحل(   ت من قرارا   عددا    عقبهصدر  أُ ثم  ومن    ،المعدل  1979( لسنة  87)إيجار العقار رقم  

هذه    لغاية التي تقف وراء تشريع تتمث ل او   ،قرارات مجلس الحكم )المنحل(  وبعد ذلك شُر عت  ،تلاف )المنحلة(ئأمر سلطة الا
في  لكنها باءت بالفشل    ،المؤجر والمستأجر  ت الملقاة على عاتق كل  من لتزاما تحقيق التوازن بين الابها  كلالقوانين والقرارات  

 حيان.كثير  من الأ 

التشريعات    بقيتو  اليوم،أحكام هذه  النفاذ حتى  د القيمة الإيجارية    ما زالتو   حي ز  تفاق  الا  يمكنلا  و   ، نةمعي  ة   بنسب  تُحد 
 عام. وجه  ب المعيشة تكاليف  بالتزامن مع ارتفاعلبناء اأسعار مواد  ازدادتالمقابل وفي  ،على زيادتها

يقتاتون على ما يدر ه عليهم الذين  هم من كبار السن،المؤجرين  في كون أغلبي ة تتجل ى نجد أن  إشكالي ة البحث من ذلك،و 
؛ وذلك لما يتطل به اأو هلاكه  افي حال تلفه  اإصلاحهو   العين المأجورةآجار العقار، وهذا ما يجعلهم غير قادرين على ترميم  

من  الأمر  ي  ؛ة باهظ  نفقات    هذا  كبيرا  التزامبالمؤجر    قيامصبح  عندها  عبئا   يشك ل  بل  عليهم  ه  أغلب  ؛  في  مستحيلا   أمرا  
تلك  معر ضين    ،العين المأجورة  قتضيهتتنفيذ الترميم أو الإصلاح الذي  رين عن  المؤج    عن إحجام  ما أسفروهذا    ، الأحيان

 ة.ة العراقي  العقاري    ةالثرو بديد إلى تما يفضي بدوره وهذا  أو الدمار، الهلاك لخطر  العين

ن المستأجر  تمك    جيدة  بقائه بحالة    لضمان للالتزام بصيانة المأجور والمحافظة عليه  الزمني  طار  موضوع الإ  فإن    وعليه،
به  الانتفاع  ال   يعد    ،من  الموضوعات  في  ممن  المعاصر، همة  أجل  و   الوقت  هذا    نظارالأت  التفت  فقد   ذلكمن  بحث  إلى 

 ، المعدل  1979( لسنة  87إيجار العقار رقم )  المعدل وقانون   م1951( لسنة  40الموضوع في القانون المدني  العراقي  رقم )
، إلى  سي نالقانون المدني المصري والقانون المدني الفلسطيني والقانون المدني الفر وكذلك في بعض القوانين محل المقارنة ك

المالكين والمستأجرين  ،صري كقانون إيجار الأماكن الم  ،بعض القوانين الخاصة بعقد الإيجار  جانب التطر ق إلى   وقانون 
 ة.بالغة في الحياة العملي   لما لهذا الموضوع من أهمية   ؛ وذلكالأردني

إ البحث  هذا  تقسيم  ارتأينا  الموضوع،  ذلك  مبحثينولمعالجة  مقدمةم تسبقه   ،لى  س  ؛ا  الأولحيث  المبحث  في   : نتناول 
الالتزام بصيانة نستعرض في المطلب الأول مفهوم  س  ؛ وذلك في مطلبين؛ حيثللالتزام بصيانة المأجورالإطار النظري  
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فسنبي ن فيه القوانين  المبحث الثاني    أم ا  .للالتزام بصيانة المأجورالنطاق القانوني    سنبي نالمطلب الثاني  في    بينما   ،المأجور
الزمني   الإطار  د  تحد  التي  المأجورالمحلية  الأول للالتزام بصيانة  المطلب  في  حيث سنتناول  أيضا ؛  في مطلبين  وذلك  ؛ 

الزمني   المأجورالإطار  بصيانة  العراقي  للالتزام  المدني   القانون  إطار  الثاني    ،في  المطلب  في  سنبين  الإطار  في  بينما 
 قانون إيجار العقار المعدل.  وفقللالتزام بصيانة المأجور الزمني  

يتم أخذها بعين    أن  المقترحات التي نرجو   وبعض  ،ليهاإتوصل تم  الالنتائج التي  برزأفي الختام، سنبي ن في الخاتمة و 
 الاعتبار من قبل أُولي الأمر. 

 المبحث الأول 

 لالتزام بصيانة المأجورماهيّة ا

القانوني    نطاقوال  لتزام بيان مفهوم هذا الا، لا بد  بداية  من تللالتزام بصيانة المأجورالزمني    طارللبحث في موضوع الإ
سنقسم    ؛له المبحثلذلك  سنبي ن  لى  إ  هذا  حيث  مفهوم  مطلبين؛  الأول  المطلب  المأجورفي  بصيانة  حين  الالتزام  في   ،

 ؛ وذلك على النحو الآتي: لتزامالا القانوني لهذا نطاقفي المطلب الثاني ال  سنتطر ق 

 المطلب الأول 

 الالتزام بصيانة العين المأجورةمفهوم 

المأجورة    يعد   العين  أالالتزام بصيانة  الإيجارعاتق  على    الملقاة   لتزامات الا  برزمن   ، ( والمستأجر   المؤجر)  طرفي عقد 
 ؛ لتزامالاهذا  ل تعريف    وضع لى  إ  سنتطر ق   لكلذ  ؛الغموض اللبس و الكثير من    عتريهي   لتزامالاهذا    فإن    على الرغم من ذلك،و 

 : الآتيفرع الوذلك في 

 الفرع الأول 

 الالتزام بصيانة العين المأجورة تعريف 

من تعريف هذا    ةالقوانين والتشريعات العراقي    خلتحيث    ؛بصيانة العين المأجورة  لتزامع العراقي  تعريفا  للاالمشر    ضعلم ي
فقد    ؛لتزامالا ذلك  شر    صاغ ومع  القانون  بعض  ة  اح  مَنف  ،للالتزام  تعريفات  عد  بتعل  يتعريفا     وضع  منهم  العامل    التزامق 
بالمحافظة على    الالتزامف  عُر    ؛ حيثبعقد البيع  قتعل  ت  تعريفات  منهم مَن وضع  و   ونها،العمل وص  ربعلى أموال    حفاظبال

تكون هذه الصيانة وفقا  لمهارته    الالتزام الذي يقوم به العامل بصيانة أموال صاحب العمل على أن  "ه:  بأن  أموال رب العمل  
المهنةاو   ،ةالفني   تحكم  التي  للأعراف  وفقا   أو  العمل  صاحب  تعليمات  إلى  ظروف   ستنادا   وبحسب  العامل  يمارسها  التي 

الإصلاح بما    قيام البائع بهذا  هالتزام بعمل محل "ه:  ن  في عقد البيع بأ  الالتزام بصيانة العين المأجورةف  ر  عَ كما    .(1)"العمل
 .(2)"ستبدال قطع غيار جديدة بالأجزاء المعيبةاتقتضيه مع  

القانون العراقي؛تعريفا   له  جد  ن  مفل،  الالتزام بصيانة العين المأجورةبالنسبة إلى  ا  أم   ع العراقي ذكر ي شر تال  أن    غير  في 
على المؤجر إصلاح وترميم ما  ":  جاء فيها والتي  ، القانون المدنيمن  (750)في الفقرة الأولى من المادة    لتزامالاهذا   فحوى 

 . "المقصودة منه ى إلى إخلال في المنفعةأد   ،في المأجور  حدث من خلل  

 
 .265، ص1989 ،بغداد   ، من دون دار نشر،قانون العمل ،لياسإ يوسف    ، عدنان العابد   (1) 
 .44، ص1985  ، القاهرة،دار النهضة العربية  ،تفاقي للعيوب الخفية في عقد البيعالضمان الا  ،سعيد جبر  (2) 
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م، يمكن تعريف  وب مبني على أساس العقد   تعهد المدين )المؤجر("  :هن  بأالالتزام بصيانة العين المأجورة  ناء  على ما تقد 
واستمرارها المأجورة  العين  لبقاء  اللازمة  الأعمال  من  بمجموعة  بالقيام  القانون  نص  منها  أو  المقصودة  المنفعة    ، لأداء 

( ومقابل المنفعة التي يتلقاها  )المستأجر  نة في مقابل الأجرة التي يتقاضاها من الدائنة معي  ولمد    ،ة أو طارئةدوري    وبصفة  
 ."المستأجر من العين المأجورة

 المطلب الثاني

 لالتزام بصيانة العين المأجورة القانوني لنطاق ال

والمستأجرع  طرفا   التزام  ن  إ )المؤجر  الإيجار  بقد  و   إصلاح(  له    أن  يجب    ،عليه  الحفاظالمأجور  قانوني    مرجعيكون 
كما   ، مجال العقود من حيث تكونيها وتنفيذها في ي ا  أساس ه مبدأ  كون ،ةمبدأ حسن الني  إلى  لتزامهذا الا ستندفقد ي ،ليهرتكز عي

على العين    حفاظأو ال  ،على سلامة الدائن  حفاظالمدين بال   ، والذي مفاده إلزامالسلامة مبدأ المحافظة على  قد يستند إلى  
 . محل العقد

 :؛ وذلك في الفرعين الآتيينبضمان السلامةلتزام مبدأ الاوكذلك   ؛ةم سنتناول مبدأ حسن الني  ما تقد    بناء  علىو 

 الفرع الأول  

 الالتزام بصيانة العين المأجورة المبادئ القانوني ة التي تحكم 

 ة مبدأ حسن النيّ أولًا: 

الني    يعد   حسن  الأساسي  مبدأ  المبادئ  من  ت ة  التي  التشريعات  بارز    هتمام  با  حظىة  في  ما  سي  لا    ة،مختلفال   ةالقانوني    في 
 بالتقي د  لتزامكالا  ،ليه من المظاهر التي تدل عليهإ ل  صو تال  فيمكنففي حال لم يتم النص عليه صراحة ،    ،ةالمدني  التشريعات  

دة،  ة الملا يتجزأ من الأنظمة القانوني    ا  هذا المبدأ جزءمخالفتها؛ وبذلك أصبح  وعدم    ي ةالقانون  القواعدب صعب إنكار  من الو تعد 
 . هوجود

هذا التنفيذ يجب  فإن     ،تكون له قوة ملزمة من حيث التنفيذ  عقد    ن ه عند إبرام أي  في سياق  متصل، تجدر الإشارة إلى أو 
  ينبغي   ،لذا  ؛لإخلال بهفي حال ا  كجزاء    ة  عقدي    ة  مكن أن  تترتب عليه مسؤولي  ي  ا  تعاقدي    ا  ذلك التزام  ويعد    ،ةبحسن ني    يكون   أن  

؛ وذلك للاطمئنان من عدم وجود سوء  تنفيذهفي مرحلة    أم  إبرامهفي مرحلة    سواء    ،مراحل العقد  كافةمراعاة هذا المبدأ في  
 .(3)لدى المتعاقدين نية

مبدأ حسن تطلبه  مع ما يعلى نحو  ينسجم  العقد    إعمالالمتعاقدين  على  ع العراقي  المشر    فقد فرض  وبناء  على ما ذُكر،
العراقي    (150/1)المادة  جاءت به    وهذا ما  ،النية المدني  القانون  ت  من  لما  "نه:  أعلى  التي نص  العقد طبقا   تنفيذ  يجب 

 .(4)"ةتتفق مع ما يوجبه حسن الني   وبطريقة   شتمل عليها

 يمك ن  على المؤجر أن  ينبغي  ف  ،النية  إلى مبدأ حسن  يستند  الالتزام بصيانة العين المأجورةأساس    ن  أذا سلمنا بإف  وعليه،
 يكون  المستأجر أن    يشترط   إذ  ؛في العينأو هلك  تلف    قد صلاح وترميم ما  عبر إوذلك    ،المستأجر من الانتفاع بالمأجور

 
 .543  -524، ص1979الإسكندرية،    ،دار المعارف ،التقصيرية والعقدية  -المسؤولية المدنية  ،عبد الرحيم عامر  ،حسين عامر  (3) 
 .243، ص1970  ،سكندريةالإ ،الموجز في مصادر الالتزام ،أنور سلطان  (4) 
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  والمحافظة على   ،العرف  يقتضيهاة التي  بسيطالترميمات ال  جراءإ المستأجر ب  لتزميالمقابل  في  و   .(5)انتفاعه بالمأجور كاملا  
 .(6) المأجور

تمكين المستأجر    التي أُبرم العقد من أجلها، ألا وهي:   اية تحقيق الغب (  المؤجر )المدين  لزمة يُ مبدأ حسن الني    أن    إذن، نجد 
  حق  لا يو   .اقتضت الحاجةا  كلما  ي  تنفيذا  عين  ما أُلزم بهار  ذ المؤج  لم ينف    ماذلك  يتحقق    ولا  ،( من الانتفاع بالمأجور)الدائن

كان بسبب    ر المأجو ب   قَ حِ الذي لَ   ضررال   أن    في حالأو    ،تنفيذفي حال تعذ ر عليه ال  إلا    ،لتزامهذا الاتحلل من  الللمؤجر  
 . (7) ةالني  ن سَ حَ   د  عَ ومع ذلك يُ   ،المأجور إصلاحبعندئذ  ر لزم المؤج  فلا يُ  ، ل عنهمأسن يُ المستأجر أو مَ 

  نحو  تتجه قد اإرادته  كون    ،ةن الني  سَ حَ   د  عَ يُ   لما هو ملزم  به، فإن ه  هالرغم من عدم تنفيذعلى  المؤجر    أن  ومن ذلك، نجد  
،التنفيذ  كان إحجامه عن  إذا  به، ف  التزمما  تنفيذ    ،به  التزممخالفا  لما  لا يعد   و   ،ةالني    ئسيعندئذ     د  عَ فلا يُ   ناتجا  عن تعذ ر 

فهنا  ولا يتعذ ر تنفيذه،    ممكنا    كان هذا الالتزاما إذا  أم    المحيطة،  ظروفهل  تبعا  و وقدراته  ته  اطاق   بحسب  ى يؤد    أن  فالتزامه يجب  
  ن  إإذ    ؛ةالني    ئسيالمؤجر    يعد    عندئذ  في حال أخل به ف و   ،(تجاه الدائن )المستأجر  ن التزامه( م المدين )المؤجرتحل ل  لا ي

 .(8)يستطيع تجاوزهابعض الصعوبات التي  )المؤجر(  ولو اعترض طريق المدين ،زال قائما  في هذه الحالةي لا واجب التنفيذ 

 السلامة ضمانالالتزام بمبدأ ثانياً: 

 لتزام ر الاتطو    ،من الزمن  مدة  بعد  لكن    ،ةالعيوب الخفي    بإصلاح  لتزاممبدأ الا  السلامة مع  ضمانالالتزام بانخرط مبدأ  
  يعود الفضل في استقلالهما عن بعضهما إلى و   ،ة العيوب الخفي  بإصلاح    لتزاممبدأ الاعن  أصبح مستقلا   و   ،السلامة  بضمان

 .(9) العيب الخفي صيانةب  الالتزامالسلامة أوسع من مفهوم  بضمانالالتزام ، الذي رأى أن  مفهوم القضاء الفرنسي

حماية الدائن؛ في    ا  مرتكز القضاء الفرنسي ليكون    التي أقر ها  ةلتزامات القانوني  السلامة من أهم الا  بضمانالالتزام    يعد  لذا،  
 صراحة    درجلم يُ لو  حتى    الالتزامالقضاء الفرنسي بوجود هذا    اعترفقد  و   ،عموس  على نحو     العقد   فحوى تفسير    بروذلك ع

 بنود العقد. ضمن 

ة  تقديري    من سلطة    تتمت ع بهما  ليمكنها  ن  محكمة الموضوع  فإ  طرفيه،  ر عن إرادةعب  ي العقد    مضمون   أن  من  رغم  على الو 
والتي  القضاء  يمتلكها  لطة التي  الس  عن    عب روهذا ما ي  ،(10) لم يُنص  عليه في العقد  التزامات  درج  أن  تُ من  في تفسير العقد  

نها من   السلامة. بضمانالالتزام  تلك الالتزامات: ومن ،ضمن بنود العقد  النص عليها صراحة  إنشاء التزامات لم يتم تمك 

 
العراقي  (722)المادة    :ينظر  (5)  المدني  القانون  أننص    التي  ،من  على  بعوض  ":  هت  معلومة  منفعة  تمليك   ة  لمد    معلوم  الايجار 

أن    ،معلومة المؤجر  يلتزم  بالمأجوريمك    وبه  الانتفاع  المستأجر من  المادة  و   "،ن  المصري من  (  558)تقابلها  المدني  ،  القانون 
 بيروت.  ،جامعة القديس يوسف  دالوز،  ،القانون المدني الفرنسي بالعربيةمن    ( 1706)والمادة  

الطفيفة التي   جراء الترميماتإوعلى المستأجر "ه: ن  أ على  تنص   التي ،القانون المدني العراقيمن  ( 763)الفقرة الثانية من المادة  (6) 
 . "يقضي بها العرف

 .244ص  ،1974  ،بغداد  ،مطبعة العاني  ،١ج  ،يجارالبيع والإ  -الوجيز في شرح العقود المسماة  ،سعدون العامري   (7) 
  ،مكتبة داليا،  مكتبة السنهوري   ،2ج  ،أحكام الالتزام  -القانون المدني  ،محمد طه البشير  ،عبد الباقي البكري   ،عبد المجيد الحكيم  (8) 

 .18  -17ص  نشر،  دون سنةمن    ،بغداد 
علي  (9)  محجوب  المعيبة  ،جابر  المنتجات  أضرار  من  المستهلك  سلامة  الفرنسي  -ضمان  القانون  بين  مقارنة  والقانونين    دراسة 

 .36-35، ص1995  ،القاهرة   ،دار النهضة العربية  ،المصري والكويتي
أحمد مواقي    (10)  بحث  الا   ،بنائي  السلامة«  في  لتزام بضمان  الحاج خضرمنشور  باتنة  ،جامعة  سنةمن    ،الجزائر  ،جامعة  ،  دون 

 .414ص
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 الفرع الثاني

 أجورة الم ينالعللالتزام بصيانة  ةالطبيعة القانونيّ 

  هذه الطبيعة من التزام  تختلف  و   ،ها عن غيرها من الالتزاماتنفرد ب ت  ،خاصة بها  ة  قانوني    طبيعة  بالالتزامات  تحظى كافة  
طرفي  الملقى على عاتق    بصيانة العين المأجورة: ما طبيعة الالتزام  يثار في هذا الصدد هوالتساؤل الذي  ف  ؛ لذا، إلى آخر

   ؟عقد الإيجار

 : على النحو الآتيهذه المسألة سنوضح  هذا التساؤل، نللإجابة ع

 الالتزام بصيانة العين المأجورة : ولاً أ

بالمأجور طوال مدة   تمكينه من الانتفاعهو    ،برام عقد الإيجار مع المؤجرلإ  ئهالمستأجر من ورا  هدف الذي يسعىال  ن  إ
تحقيق تصب في  ها  جميعو   ألقاها على عاتقه،  التزامات    ةالمؤجر عد  على  ع العراقي  المشر    فرض  ذلكوتحقيقا  ل  ،عقد الإيجار

المأجورة  : الالتزاماتتلك  ومن    الهدف،لك  ذ العين  أو    أي    لحق ي  مافعند،  الالتزام بصيانة  ذلك   فإن    ،المأجورب  تلف  ضرر  
المستأجر بهسيؤثر سلبا  على   أبرم من أجلها عقد الإيجار؛  انتفاع  التي  الغاية  د  تتبد  المشر  أ  لكلذ، وعندها  المؤجر  لزم  ع 

ا  ،الإيجار  عقدطوال مدة    المأجور  بصيانة  بالمأجور من  لمستأجر  ليتمك ن  المطلوب،  الانتفاع  النحو  أك    على  ما  دته  وهذا 
 .(11) يمن القانون المدني العراق  (758)من المادة   الفقرة الأولى

أو  ضرر  الحدوث    بغض النظر عن دواعي  اللازمة كلما اقتضت الحاجة،الترميمات    إجراءب   المؤجر ملزم    ن  أ  عليه، نجدو 
ركان    في حالأما     ،لا يد له فيه  أجنبي    سبب  ل  الضرر   حدثكما لو  دمار،  ال صادر    فعل  ناتجا  عن  العين أو تلفها    تضر 

ما بتكلفة  الغير ب   مطالبة هذاومن ثم    ات،الترميم  إجراءالمؤجر    ، فعندئذ  يجب على(من الغير )إحدى صور السبب الأجنبي
 . (12)في حال أراد ذلك  هذه الترميمات

بين نوعين من  مييز  الت  نبغيإذ ي  ؛المأجور من ترميمات  يقتضيه  ل ما  ج   إجراءب  لزم  مالمؤجر    لا يعني أن  غير أن  ذلك  
ا  أم  إجرائها،  المؤجر  على    فرضهي التي يُ   اللازمةفالترميمات    البسيطة،  تالترميماو   اللازمةترميمات  ، وهما: الالترميمات

إجراء الإصلاحات  المستأجر  ؛ إذ يفرض على  (13)العرفبحسب ما يقتضيه    بإجرائهاالمستأجر  الترميمات البسيطة فيلتزم  
 . اتترميمالتلك على بما دفعه المؤجر  لا يحق له مطالبةو  ،على نفقته الخاصةالبسيطة 

على حد   المؤجر والمستأجر  ملقى على عاتق كل   من    الالتزام بصيانة العين المأجورةن   أ نستنبط    ،معلى ما تقد  بناء   و 
 ( 763) والفقرة الثانية من المادة    (750)الفقرة الأولى من المادة    المدني العراقي فيالقانون  سواء؛ وذلك تبعا  لما ورد في  

 .منه

 
 . 152  -151، ص1976نشر، مكان  دار و دون  من    ،١ج  ،شرح أحكام عقد الإيجار  ،كمال قاسم ثروت  (11) 
من خلل  "ه:  ن  أ على    تنص    (12)  ما حدث  المؤجر إصلاح وترميم  أد    على  المأجور  إلى  في  منه  خلال  إى  المقصودة  المنفعة  "،  في 

المادة  و  الفقرة الأولى من  القانون المصري   (567)تقابلها  المادة    ،من  الثانية من  الفرنسي   (1719)والفقرة  المدني  القانون  من 
 بقائه بحالة  إو   ،خاص بصيانة المأجور  اشتراط    ومن دون الحاجة لأي    ،يلزم المؤجر بحكم طبيعة العقار"نه:  أعلى    ت والتي نص  

أُ  الذي  باستعماله للغرض  ينظر:  ر من أجلهج  تسمح  السنهوري "؛  الرزاق أحمد  المدني  ،عبد  القانون  العقود   -الوسيط في شرح 
 .291، ص1963  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية،  الإيجار والعارية  -الواردة على الانتفاع بالشيء

الطفيفة    وعلى المستأجر إجراء الترميمات"ه:  ن  أعلى    توالتي نص    ،من القانون المدني العراقي  (637)الفقرة الثانية من المادة    (13) 
 .المدني الفرنسي  من القانون   (1754)والمادة    ،من القانون المدني المصري  (582)تقابلها المادة  و   "،التي يقضي بها العرف
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 الالتزام بصيانة العين المأجورة: الحق في ثانياً 
الضروري ةابإجراء  الالتزام    عد  ي ب  لترميمات  الانتفاع  من  المستأجر  ال   المأجورلتمكين  النحو  ا   ساسي  أا   التزام   مطلوبعلى 

وهذا    ،من الهلاك أو التلف  نفسه  ر المأجو   لحفظ  ةكون ضروري  قد ت   لكن هناك ترميمات    ،على عاتق المؤجرلقى  ما  يُ ه مو 
لمستأجر  كما يحق ل  ،لصالح المستأجرجراء تلك الترميمات  إالمؤجر    فرض علىالذي ي  ،من النوع الأول  النوع أكثر خطورة  

للمؤجر القيام بها  يحق     ه،  في الوقت نفسو   ،نتفاع بالمأجورلااولازمة لكي يتمكن    ةفي حال كانت ضروري  ها  المؤجر ب   إلزام
 .(14)ذلكالمستأجر غير راض  عن كان  لوو 

دخال  إبمجرد    قولا تتعل    ،مستعجلةو   ةالترميمات ضروري  تلك  تكون    أن    شترطيُ ،  حق  هذا الالمؤجر    أن  يمارسومن أجل  
عندئذ  لا يضطر المؤج ر  فها إلى حين انتهاء مدة عقد الإيجار،  التحسينات يمكن تأجيل   ن  ؛ لأالعين المأجورة  تحسين على

ذا  التفريط به  عدمو على أكمل وجه  الإيجار    خلال مدة عقد  المأجوربالانتفاع  في    حق  الذي له ال  ، مضايقة المستأجرإلى  
 .(15)الحق

 لمؤجر الضرر أو الدمار، فعلى سبيل المثال: يحق ل من    مأجورال   حماية ة لتكون هذه الترميمات ضروري    شترط أن  كما يُ 
المنزل من  إجراء   العلوي من  الطابق  في  الترميمات  ال جل  أبعض  المنزل من  لل  ضمعر  ال   (16)طابقحماية  دمار، ولحماية 

 الضرر الذي قد يلحق به. 
وفي  ا  يُلزم به كل   منهما،  التزام  إصلاح المؤجر أو المستأجر للعقار المأجور يعد    ن  إيمكن القول    ،مما تقد  بناء  على  و 

 . على حد  سواء امله   ممنوح  حقٌّ هو  هنفسالوقت 
 المبحث الثاني 

 لالتزام بصيانة العين المأجورةل  ي الزمن طارالإالقوانين المحليّة التي تحدّد 
د  في هذا المبحث  سلط الضوء سن في إطار   لالتزام بصيانة العين المأجورةلالزمني    طارالإعلى القوانين المحلي ة التي تحد 

 ؛ وذلك في المطلبين الآتيين:إطار قانون إيجار العقار المعدل وفي ،القانون المدني العراقي  
 المطلب الأول 

 القانون المدنيّ العراقي وفق لالتزام بصيانة العين المأجورةلالزمني   طارالإ
المدني     تعد   القانون  للأصل –أحكام  الإيجار ل  المنظ مة هي    -تبعا   ينظ    علاقة    كل  تنظ م    كونها  ،عقد  التشريع    مهالم 

حاله في   ،المدني  العراقي  في إطار القانون   هوالمحافظة علي  إصلاح العقار المأجورعقد بهذا ال  طرفي  التزام  وإن    ،الخاص
قضي  وين  ،ة الإيجاروهي مد  المت فق عليها،  ة  مد  ال  ضمنتنفيذه    يجب و   ،العقد المبرم بين الطرفيننشئه  يُ   التزام    أي    ذلك كحال

وهذا ما سنتطر ق إليه بشيء من التفصيل في    .إلا  إذا اتفق الطرفان على تجديده أو تمديد مدة العقد  بانقضائها،  لتزامالاهذا  
 الفرعين الآتيين.

 
  ،لصيانته  ةذا احتاج المأجور لعمارة ضروري  "إه:  ن  أعلى    تمن القانون المدني العراقي والتي نص    (275)ولى من المادة  الفقرة الأ  (14) 

للمستأجر أن   المؤج    فليس  بالمنفعة  ،بالسكنى  ب على ذلك ما يضر  ذا ترت  إف  ،جرائهاإر عن  يمنع  للمستأجر   ،أو يخل   أن    جاز 
القانون المدني    من  (1724)والمادة    ،من القانون المدني المصري   (570)تقابلها المادة    ".جرةنقاص الأإيطلب فسخ الإيجار أو  

 الفرنسي.
 وما بعدها.   41ص   ،2002  ،بغداد   ،دار الكتب والوثائق  ،حكام عقد الإيجارأشرح    ،عصمت عبد المجيد بكر  (15) 
القانون المدني وقوانين    ،العقود المسماة  ،براهيم سعد إنبيل    (16)  ،  2004،  سكندريةالإ   ،ة المعارفأمنش   ،ماكنيجار الأإالإيجار في 

 .397  -396ص
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 الفرع الأول

 في إطار القانون المدني العراقي تفاق على مدة عقد الإيجار الا 

المؤجر والمستأجر   ف ختلا   في حالبرم  لا يإن  هذا العقد  ف  ،من عناصر المحل في عقد الإيجار  ا  عنصر تعد   ة  المد    بما أن  
 أركان عقد الإيجار.   أحدهو  المحل   كون عناصر المحل؛ وذلك لعدم توافر أحد   ،على تجديدها

دة،ة غير ملمد  أُبرم عقد ال  أصلا  أو أن  العقد مدة عقد الإيجار ل   اطرف أما في حال لم يتطر ق   ة  على مدالطرفان  قتفاأو  حد 
دة،  م  ، دة لدفع الأجرةالمحد    لمدةبموجب اا   مبرم   د  يع  بل  ،عقد الإيجار باطلا    في هذه الحالات لا يعد  ف  ، لكن تعذر إثباتهاحد 

نتفاع امدة    تفاق على الا  لذا، يجب على طرفي العقد   ،(17) من القانون المدني  العراقي (741)المادة  وذلك بحسب ما ورد في 
ن ذلكصراحة    المستأجر بالمأجور طالت    كانت، سواء    ة الاتفاق على أية مد  الحق في    ولهما   المبرم بينهما،العقد    ، وأن  يدو 

 .(18)يجارلمدة الإ   حدا  أدنى أو أقصى  فرضع العراقي لم يالمشر   إذ إن   ؛أم قصرت

خارجة عن   انتهاء المدة لأمور    سندا يُ   وذلك بأن    ،غير مباشر  وفي بعض الأحيان، يتم الاتفاق بين الطرفين على نحو   
الإيجار  عقد  م  ر بكما لو أُ   ، المدة قابلة للتعينبذلك  فتكون    ،ين المدةيفي العقد على أساس تع  ن االمتعاقد   يت فقأن    أي    ،العقد

 .(19) لأدائه مأجورستأجر الكان قد ان معي    نجاز عمل  لإالمستأجر تكفي  ة  مد  ل

أن    يمكن  الاتفاق على مد  وكذلك  الإيجار ضمني  يكون  ي   ا ،ة  ولم  كأن   الإيجار  المدةيتحديتم  برم عقد   ة  طريقب  سواء  -  د 
  ، لمدةموضوع اأصلا  ل  طر قاالمتعاقدين لم يت  أو أن    ،ثباتهاإر  أو تعذ    ،دةغير محد    ة  برم لمد  أن  يُ أو    -غير مباشرة  ممباشرة أ

 د  عُ العقار أجرة شهر،  مستأجر    دفعلو  ، فعلى سبيل المثال:  حددة لدفع الأجرةالمة  لمد  بموجب ا  برم عندئذ  الإيجار يعقد    ن  إف
 .(20)وهكذا ...خرآ  المستأجر أجرة شهر  دفع في حال د ويتجد    ،الشهرذلك وينتهي العقد بانتهاء  ، ة شهرالإيجار منعقدا  لمد  

 الفرع الثاني

 في إطار القانون المدني العراقي  تفاق على تعديل المدةالا 

 مدة الاتفاقتلك ال  في حال انقضتين  للمتعاقدَ لكن يحق    ،فق عليها في العقدة المت  اء المد  قضالإيجار بانعقد  ي  نقضي
على    توالتي نص    ،من القانون المدني العراقي  (741بينهما؛ وذلك بحسب ما جاء في المادة ) ة  الرابطة التعاقدي    إبقاءعلى  

فيعتبر الإيجار    ،عى بهار إثبات المدة المد  أو تعذ    ،دةغير محد    ة  لمد    قدأو عُ   ، ةعلى مد    تفاق  اإذا عقد الإيجار دون  ":  هُ أن  
ه المتعاقد الآخر   على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نب  بناء    وينتهي بانقضاء هذه المدة  ،دة لدفع الأجرةة المحد  منعقدا  للمد  

  ."...خلاءبالإ

خال  من    الصريحوعندها يكون العقد بهذا التحديد    ،جديدة  معي نة  ة  ولمد    ،جديد يجار  إفق الطرفان على إبرام عقد  قد يت  كما  
؛ إذ إن  ل اشكإأية   . ا  الإيجار ضمني عقد د جد  شكالي ة تكمن في حال تالإ يات 

 
 

 من القانون المدني المصري.  (635)تقابلها المادة   (17) 
شنب  (18)  لبيب  الإيجار  ،محمد  أحكام  شرح  في  العربي    ،الوجيز  النهضة  مبارك و   ؛96  -86ص  ،1965  ،القاهرة  ،ةدار  سعيد 

النقض المصرية    :ينظر كذلك  ؛249  -248ص    ،مرجع سابق  ،وآخرون    ( الصادر في 5094)الطعن رقم    فيقرار محكمة 
 . www.cc.ogr.eg   لكتروني الرسمي:دار القضاء العالي محكمة النقض المصري ة الموقع الإ، 11/5/2008

 .69، ص1988  ،بغداد   ،ثمرةتدور المدة في العقود المس   ،ون نحسين علي الذ   (19) 
 .722ص ،مرجع سابق  ،جعفر الفضلي   (20) 

http://www.cc.ogr.eg/
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 المطلب الثاني

 قانون إيجار العقار المعدل وفق لالتزام بصيانة العين المأجورةلالزمني   طارالإ

تكون هذه   أن    شريطة  ها،وبلديات  أمانة بغداد  منطقةضمن  المشي دة  العقارات    افة يجار العقار المعدل على كإيسري قانون  
ه: ن  أيجار العقار المعدل على  إولى من قانون  ت الفقرة الأولى من المادة الأحيث نص  ؛  السكن حصرا    بقصدرة  عقارات مؤج  ال
  ".والبلديات  ة المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغدادأحكام القانون على العقارات المبني    تسري "

منها  ب)الفقرة    ت نص  كما   أن  (  لأ"ه:  على  العراقي  معاملة  القانون ويعامل  عام    الفلسطيني  ،غراض  منذ  العراق  في  المقيم 
 .(21)"وذريته 1948

ع المشر    قد أحسن عملا  و   ،(22)تخضع لأحكام القانون المدني العراقي  ، ةمهني    العقارات المؤجرة لأغراض    نجد أن    عليه،و 
إ  في ذلك؛  العراقي بالدرجة    ن  إذ  العقارات جاءت  المستأجر من    الأولىهذه  السكنا لحماية  المؤجر لأزمة  لما  و   ،ستغلال 

 . باطلةمبررات إخضاعها لقانون إيجار العقار المعدل   فإن   ،ة لها بالسكنصلتلك العقارات لا   كانت 

عن بحيث يمكن    ؛ ة تقاس بها المنفعة في عقد الإيجارزمني    وسيلة    ة تعد  المد  إن   ف  ،عقد الإيجار من عقود المدة  لما كانو 
 .(23) تحديد انتفاع المستأجر بالمأجورطريقها 

  ، المعدل  قد الإيجار على المدة في إطار قانون إيجار العقار عتفاق أطراف  ا  سلط الضوء علىسن  هذا الأساس،وعلى  
 :ن الآتيينيفي الفرع  ؛ وذلكمتداد القانوني لعقد الإيجارالا من ثم سنتطرق إلىو 

 الفرع الأول

 ة في إطار قانون إيجار العقار المعدل تفاق على المدّ الا 

في حال    لكن  ،في العقد  عليه صراحة    ص  نَ يُ   الاتفاق على مدة انتفاع المستأجر بالمأجور يجب أن    أن  بالأصل  يقضي  
تبدأ من الوقت المسمى في    ،ا  لمدة سنةبرمم  د  ما يعن  إو   ،ب على ذلك بطلان عقد الإيجارفلا يترت    ،صراحة    النص عليهعدم  
 ة صالحكون  تعلى أن   إلى المستأجر    العين المأجورةتاريخ تسليم    منإن ها تبدأ  ف  ،وفي حال عدم تسمية هذا الوقت  ،العقد

الثانية من. وهذا ما نص  اللانتفاع به المادة  التي جاء فيهاقانون إيجار العقار المعدل  ت عليه  ة الإيجار في  ن مد  تعي  ":  ، 
فمن تاريخ تسليم   ،لم يسمَ   فإن    ،ى في العقدتبدأ من الوقت المسم    ،ة سنةمنعقدا  لمد    يعتبر الإيجار  ،وعند عدم تعينها  ،العقد

 . "خاليا  من الشواغل المأجور إلى المستأجر 

تم يتحديد مدة العقد    على أن  تفقا  اوقانون إيجار العقار المعدل  العراقي  القانون المدني    هذا النص أن    مننلاحظ  وعليه،  
في  المدني العراقي، فإن ه  فبموجب القانون  ،  عدم تحديد مدة عقد الإيجار  ةختلفا في حالاهما  ن  لك  ،عقد الإيجار  تفاق طرفياب

المدة تحديد  عدم  لكن  أو    ،حال  تحديدها  إثباتهاتعذ  تم  ال أو    ، ر  لمد  أُبرم  محد    ة  عقد  يُ   فإن    ،دةغير  لمدة  الإيجار  غير    عقد 
يعد  وبعي نة؛  م امنعقدا     ذلك  المحد  بموجب  الأجرةلمدة  لدفع  فإن هقانون    في   بينما  .دة  المعدل،  العقار  حال عدم   إيجار  في 

 . ة سنةمنعقدا  لمد    فيعد   ،تحديد مدة الإيجار

 
 . 2013  لسنة  (14)المعدل بالقانون رقم    194لسنة    (١١)ردني رقم  تقابلها المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين الأ  (21) 
الفتلاوي   (22)  عبيد  )  ،صاحب  رقم  العقار  إيجار  قانون  في  لسنة  87ملاحظات  مجلة  ،المعدل  1979(  في  منشور  العلوم   بحث 

 .225، ص1988  ،بغداد   ،مطبعة العاني  ،ول والثانيالعدد الأ  ،المجلد السابع  ، جامعة بغداد   ،القانونية
 .99ص،  2011  ، العدد السادس  ،بحث منشور في مجلة القانون والقضاء  ،يجار في القانون المدني العراقيعقد الإ  ،مثنى هاشم  (23) 
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يختلف  القانون  وكذلك  الأ  في  انهذان  الحد  الإيجارقتحديد  لمدة  العراقي  ،صى  المدني  القانون  ع المشر    ن  إ  ،فبموجب 
تزيد    ة  قد لمد  إذا عُ   ،نهاء عقد الإيجار بإالمتعاقدين    لكلا  سمحومع ذلك    ،دنى لمدة الإيجارألم يضع حدا  أقصى أو  العراقي  

في    ،نهاء العقدبإ  سمحي  لم  هفي الوقت نفس  ولكنه  ، المدني  من القانون   (740)بموجب نص المادة  ؛ وذلك  على ثلاثين عاما  
قانون في    بينما  ة الإيجار الثلاثين عاما .حتى لو تجاوزت مد    ،حياة المؤجر أو المستأجر   حال اتُفق على إبرام العقد لمدة

المعدل  إ العقار  المشر ع  يجار  أن   ال   أقر  قد  فنجد  ل الأحد  بأن   الأصلية  مدة  قصى  الإيجار  حال  عقد  يتفق  في  عليها  لم 
القانون   انتهائها   تمتد بعد يمكن أن   السنة    هذه  ن  إذلك ف  مع و   ،هي سنة  ، ناالطرف مدة    قضاء الرغم من انعلى    أي    ، بحكم 

في دفع  ومستمرا   ما زال يشغل العقار المأجور  المستأجر    دام  ما   ،ممتدا  بشروطه السابقة  د  عقد يعال  ن  إف  ،ةالإيجار الأصلي  
أحد أسباب  توافرت    في حال  إلا    ، المأجور  ةطلب تخلي  لمؤجر ل   حق  ي  لا عندها ف  ،لقانون ما ورد في ا طبقا  ل   التزاماته المادي ة 

ت عليها  ،التخلية  . يجار العقار المعدلإ  المادة السابعة عشرة من قانون التي نص 

 الفرع الثاني

 في إطار قانون إيجار العقار المعدل متداد القانوني لعقد الإيجار الا

يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء  "ه:  ن  أ  على  1979( لسنة  87من قانون إيجار العقار المعدل رقم )(  3/1) ت المادة  نص  
من    ( 14)  مع مراعاة أحكام الفقرة  ،هذا القانون   طبقا  لأحكام   ،ومستمرا  بدفع الأجرة  ،ما دام المستأجر شاغلا  للعقار  ،تهمد  

  ،من هذه المادة  (١) يستثنى من حكم الفقرة  "ه:  ن  ها أنفس الفقرة الثانية من المادة    كما جاء في  ".المادة السابعة عشرة منهُ 
المعد   المبنية حديثا  العقارات  للسكن  نفاذ عقد الإيجار فيها وفق  وتكون مد    ،بعده  أو ،  1/1/1998بناءها في    واكتمل  ، ة  ة 

 .(24)"تفاق الطرفينا

 ة  تعاقدي    إلى رابطة  ل  تتحو  (  بين الطرفين )المؤجر والمستأجرالمبرم    العقد  التي تنشأ عنة  الرابطة العقدي    وعليه، نجد أن  
 .(25)مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  ي إلى مخالفةفضيما وهذا   ،مصدرها القانون 

تالا  قضيين  ،الأحوال  كافةوفي   حال  في  الإيجار  لعقد  القانوني  التخليةوافر  متداد  أسباب  في    أحد  عليها  المنصوص 
 .(26) المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المعدل

 الخاتمة 

بحث ختام  المأجورةمدة  )  ناوفي  العين  بصيانة  أهمالالتزام  سنعرض  التي    (،  البحث، النتائج  هذا  في  إليها  التوصل  تم 
 وذلك على النحو الآتي:  ؛من المقترحاتعلى ضوئها جملة  وسنقدم 

  : : النتائجولاً أ

  لتزام ؛ إلا  أن ه تطر ق إلى فحوى هذا الاالالتزام بصيانة العين المأجورةيتناول  ع العراقي يورد تعريفا   المشر    لم يورد -1
إطار المادة  ف  ،المؤجر   التزامات  ضمن  نص  في  والعمارة  والإصلاح  الترميم  مصطلح  ال   (750)ذكر  القانون  مدني  من 

 .معنى الصيانة  ، وجميعها تفضي إلىعراقيال
 

 ون المالكين والمستأجرين الأردني.نمن قا  (8)والمادة    ،من المادة الخامسة  (١تقابلها الفقرة ) أ/  (24) 
 . 71-70ص  ، 1987  ، مطبعة الحافظ, بغداد   ،١ط  ،يجار العقارإقواعد    ،كاظم الشيخ جاسم  (25) 
قرار  وكذلك    ؛6/4/2017صادر بتاريخ  ، ال2017/ب/23العدد    ،اف بغداد/ الرصافة الاتحاديةنقرار رئاسة محكمة استئ  :ينظر  (26) 

منشور في    ،19/7/2009صادر بتاريخ  ال  ،2009/ مدنية عقار/474العدد    ،اف بغداد/ الرصافة الاتحاديةنستئارئاسة محكمة  
 . 2010لسنة    (،10)العدد    ، النشرة القضائية
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القانوني    أن  لنا    تبي ن -2 لى نص  رتكز عي   مزدوج    هو أساس    ،عليه  اظفوالحلالتزام بصيانة العين المأجورة  لالأساس 
على ذلك بناء   و   ،ضمان السلامة معا    مبدأحسن النية و   رتكز على مبدأإن ه ي  أي    ، عراقيالمدني  ال  ( من القانون 150)المادة  

المهمة القانون   ا في هذهمبل يشاركه  ا،التزاماتهمحقوقهما و إرادة طرفي عقد الإيجار لم تعد  هي المصدر الوحيد لتحديد    فإن  
 .والعرف والعدالة

الإيجارإصلاح طرفي    ن  ألنا    اتضح -3 المؤجر    عقد  الوقت   ا لهم  ممنوح    وحق    ا عليهم  واجب    التزام    وهللعقار    في 
مزدوجة   طرفي عقد الإيجار هي طبيعة    قِبلمن    صيانة العين المأجورةة لالقانوني    الطبيعة  ن  إ نا إلى القول  قودهذا يو   ه،نفس

 . (التزامو  حق  )

مدة عقد الإيجار الأصلية أو    حتى انقضاء  مأجوربال لمستأجر  اة انتفاع  ستمراري  ا  تأمينب  المؤجر ملزم    ن  أاستنتجنا   -4
أيضا   المستأجر    كما يلزم  ندثار.من الا  مأجورال  مايةالترميمات اللازمة لح إجراء    حق فيال  لهقابل  في المو   ،الممتدة منها

ال  ظ احفبال الإيجار   وصيانتهمأجور  على  عقد  مدة  المو   ،طوال  في  قابل  في  الحق  المنقوص الانتله  غير  الكامل  فاع 
 . بالمأجور

 لمقترحاتاثانياً: 

إ    -1 الإيجار  ينبغي  عقود  في  النظر  عقدلمعالجة  عادة  طرفي  التزامات  بين  التوازن  إذ الإيجار  اختلال  أن    ؛    نرى 
العراقيَ  المشر   المأجورةبصيانة    لتزامالا  بعبء  ييلقيجب  ع  المستأجر  العين  الاإذا أصبح    لا سي ما  ،على عاتق    لتزامهذا 

 . مع قواعد العدالة نسجمي  وهذا الحل في نظرنا، المؤجر مرهقا  لكاهل 

ويعمل على منح المؤجر قروضا  يتم تسديدها على المدى    ،ع المصري يحذو حذو المشر  على المشر ع العراقي أن    -2
وذلك   الفوائد؛  من  إعفائها  اللازمة،الترميم   إجراء على    هتشجيع لالبعيد مع  والإصلاحات  يؤد  ف  ات  الحل  حماية  هذا  إلى  ي 

 الخانقة.  خرى يساعد على حل أزمة السكنأ  ومن جهة   ،هذا من جهة  الدمار المؤجر من التلف أو عقار

إلقاء عبء  آنفا ، فيما إذا رأت    الحلول التي اقترحناها  الحري ة في اختيار أحد لمحكمة الموضوع  ينبغي أن  يكون    -3
زامه بالترميمات  إل  إلى جانب  ،ةالترميمات الضروري    إجراءم المستأجر بالز إأو    ،المؤجر فقط عاتق  على    بالإصلاح  لتزامالا

بسات بما تراه  للظروف والملا  وطبقا    ة،حالة أو نزاع يثار أمامها على حد  كل    فيتحكم  البسيطة، وبذلك يكون للمحكمة أن   
 كفيلا  بإقامة التوازن بين مصلحة طرفي عقد الإيجار. محققا  للعدالة و 

4- ( رقم  المعدل  العقار  إيجار  قانون  في  صراحة  النص  العراقي   المشرع  على  لسنة  87نقترح  إعفاء    على  1979( 
كون العقد هنا يمتد    ،الإيجار  متداد القانوني لعقدلافي حال ا   العين المأجورةنتفاع بالترميمات اللازمة للا  إجراءالمؤجر من  

  صيانة العين المأجورةإجبار المؤجر على    وبذلك يصعب  ؛تفاقفيكون مصدر التزامه القانون لا الا  ،رغما  عن إرادة المؤجر
المحد  انقضبعد   المدة  بالااء  الاعالمأجور    وخروج   ،تفاقدة  بمقتضى  سلطته  القانونين  القيمة    ،متداد  بين  التوازن  وعدم 

  ما بعد الحد من القيمة سي   لاحات، صلاالترميمات والإ  إجراءمقدار ما ينفقه على   وبينالمؤجر  الإيجارية التي يحصل عليها
  جزءا  من المستأجر  تحمل  ي  أن  العدل  يكون من    ، لذا  ؛ نة وعدم السماح بزيادة الأجرة عن تلك النسبمعي    الإيجارية بنسب  

اة  المسؤولي   المأجورةنتفاعه  لقاء  العين  المدة    بصيانة  عليها،  خارج  الضرورية  بإجراء    لتزمفيالمتفق  اللازمة و الترميمات 
 .مأجورللانتفاع بال
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